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Résumé 

Depuis les années 90, les autorités publiques ont 
introduit dans le paysage de l’Etat une nouvelle 
catégorie administrative chargée de jouer le rôle de 
régulateur en matière économique, champs de 
compétence réservé jusqu’à présent au pouvoir 
exécutif. Mais, face aux nouvelles exigences du 
développement rapide du secteur économique, une 
nouvelle politique de régulation et de gouvernance 
s’impose. Diverses institutions /autorités, dites 
autorités de régulation indépendantes, ont été 
créées en vertu de la loi, leur octroyant des rôles 
différents en fonction des secteurs de compétences. 
Leurs statuts s’avèrent distincts, ce qui suscite 
certaines réflexions à cet égard. 
Mots clés: autorités de régulation ;autorité 
phytotechnique  ;pouvoir executif ;indépendance                 
 ;régulation 

Abstract 

In the 1990s, public authorities in Algeria 
introduced a new administrative entity to regulate 
the economy, a practice reserved, so far, to the 
executive power. However, to cope with the 
demands of fast economic development, a new 
policy of regulation and governance is needed. 
Various entities, known as independent 
regulatory authorities, have been established by 
law, playing different roles according to their 
relevant sector. Their statuses are so distinct, that 
they call for some reflections in the field.  

 

Keywords: executive power; administrative 
entity to regulate ;regulation ;independence 
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أدرجت السلطات العمومیة منذ التسعینات، فئة جدیدة من الھیئات الإداریة، التي أنیطت 
یعتبر  بممارسة اختصاص الضبط في المجال الاقتصادي، حیث أن ھذا الاختصاص

 حكرا للسلطة التنفیذیة.
لكن أمام عجز ھذه الأخیرة عن مواجة المتطلبات الجدیدة في التسییر الاقتصادي، و 
عدم مواكبتھا  بسبب تشعبھا و سرعة تطورھا، أصبح من الضروري استحداث ھیئات 

 جدیدة متخصصة لسد ھذا العجز، في اطار سیاسة ضبط وحوكمة جدیدة,
شرع ھیئات ضبط یفترض ان تكون مستقلة عن السطة لأجل ذلك استحدث الم

التنفیذیة، تختص كل واحدة منھا باختصاصات حسب المجال الاقتصادي الذي تتدخل 
و السلطة الوطنیة  فیھ.و تتمیز كل منھا بمركز قانوني یحدد علاقتھا بالسلطة التنفیدیة،

 التقنیة النباتیة واحدة منھا.
لة تتمتع بمراكز قانونیة مختلفة، و متنوعة یحددھا و یلاحظ أن ھیئات الضبط المستق

 القانون، و ھي تثیر الكثیر من التساؤلات؟
الضبط ؛ السلطة التنفیذیة؛ الاستقلالیة؛المركزالقانوني؛  :المفتاحیةالكلمات 

 السلطة. التقنیة انباتیة.
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I - مقدمة: 

أمام تطور النشاط الاقتصادي وتشعب مجالاتھ وتعقیدھا، أصبحت الدولة عاجزة 
عن مواجھة المستجدات ااقتصادیة الجدیدة وتنظیم ھذه الأنشطة، نظرا لخصوصیتھا 

خوّل لھا حق ممارسة اختصاص وتطورھا السریع، لأجل ذلك استحدثت ھیئات جدیدة 
 التنظیم في قطاعات معینة، الذي ھو أصلا حكر للسلطة التنفیذیة.

أو ما یعرف بھیئات الضبط  المستقلةوتتمثل ھذه الھیئات في الھیئات الإداریة 
في المجال الاقتصادي والمالي، وھي متعددة وذات مراكز قانونیة مختلفة، كما  المستقلة

مع الدولة تختلف باختلاف أنشطتھا. كما أنّ بعضھا یتمتع بالشخصیة  أنّ طبیعة علاقاتھا
 .)1(المعنویة، بینما تنتفي ھذه الصفة عن البعض الآخر

إنّ ھذا التعدد في المراكز القانونیة للھیئات الإداریة المستقلة وتنوع الأنشطة التي 
مجموعات تختص بھا خلق، كما یظھر من قراءة النصوص المختلفة المؤطرة لھا، 
 تندرج فیھا ھھ الھیئات ونمیز بین مجموعتین أساسیتین في تقسیم ھذه الھیئات:

مجموعة تدخل في إطار القطاعات الخاصة، فھي ھیئات ضابطة لقطاعات  -
خاصة مثلما ھو الشأن لھیئة الضبط في مجال الكھرباء والغاز، ھیئة 

عملیات الضبط على قطاع التأمینات، مجلس المنافسة، لجنة مراقبة 
 البورصة وكذا السلطة الوطنیة التقنیة النباتیة التي ھي محل بحثنا ھذا. 

ومجموعة ثانیة تضم ما یعرف بالھیئات الحامیة للحریات والروابط  -
الاجتماعیة، مثل حامي الحریات العامة كاللجنة الوطنیة لأخلاقیات الأمن، 

ات معروفة وكذا الھیئات المتخصصة في حمایة حقوق الإنسان وھي ھیئ
، حیث تختص جملة ھذه الھیئات إما بالضبط والقمع، إما )2(في فرنسا

 بالرقابة والوساطة وإما بكل ھذه الاختصاصات.

ترتبط ھیئات الضبط المستقلة في معظمھا بأجھزة عمومیة تابعة للدولة، تعمل 
 على تسھیل عمل ھذه الھیئات من جھة ومتابعة نشاطھا من جھة أخرى، ھذا ما أثر

تأثیرا واضحا على مدى استقلالیة ھذه الھیئات. واستقلالیتھا في حقیقة الأمر مرھونة 
بالوسائل القانونیة التي منحھا إیاھا المشرع، إذ یختلف الأمر عندما یستحدث المشرع 
سلطة ضبط في مجال معین ویمنحھا الشخصیة المعنویة ویحدد اختصاصاتھا بشكل 

ھیئة وصیة، أو عندما یستحدث سلطة ضبط دون منحھا یجعلھا في منأى عن رقابة أیة 
الشخصیة المعنویة ویجعلھا في علاقة مباشرة مع ھیئة وصیة تجعلھا في وضعیة تبعیة، 
لتبقى فعلیة إستقلالیة ھذه الھیئات محل تساؤل نظرا لإخضاعھا لوصایة معینة، وھذا 

 L’autorités nationaleھو الشأن فیما یخص السلطة الوطنیة التقنیة النباتیة 
pyrotechnique التي تعتبر من الھیئات المستحدثة التابعة لتشكیلات وزاریة معینة 

 .)؟3(
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I – :تكییف السلطة الوطنیة التقنیة النباتیة 
الصادر في  03-05استحدثت السلطة الوطنیة التقنیة النباتیة بموجب القانون رقم 

وحمایة الحیازة النباتیة، حیث تنص المادة  ، المتعلق بالبذور والشتائل2005فیفري  06
منھ على أنّھ تنشأ لدى الوزیر المكلف بالفلاحة سلطة وطنیة تقنیة نباتیة. كما نجد  04

من القانون نفسھ أنّ ھذه السلطة تتكون من لجنة وطنیة  05من خلال تفحص المادة 
 .)4(للبذور والشتائل، تضم لجانا تقنیة متخصصة ومفتشین تقنیین

نّ نص المادة نفسھ یحیلنا إلى التنظیم لتحدید كیفیات تنظیم السلطة الوطنیة إ
التقنیة النباتیة وعملھا وصلاحیاتھا وتشكیلة وعمل اللجنة، إلا أنھ إلى یومنا ھذا لم 
یصدر أي تنظیم بخصوص السلطة الوطنیة التقنیة النباتیة، الأمر الذي یحول دون 

عھا  بالاستقلالیة في أداء مھام، مما یجعل منھا مجرّد تحدید مركزھا القانوني ومدى تمت
 امتداد لفرع من فروع الوزارة المعنیة بھذا القطاع.

فالمشرع یستعمل عدة تسمیات لتكییفھ ھیئات جدیدة أسندت لھا مھام الضبط في  
قطاعات وأنشطة مختلفة، فمصطلح السلطة لا یعني بالتأكید تلك السلطة المستقلة 

L’autorité indépendante لذا نحن نحتاج إلى نصوص قانونیة أخرى للوصول .
إلى تكییف صحیح لمركز ھذه السلطة الجدیدة. ولعلنا سنذھب لا اعتناق ھذا الرأي 

من القانون المتعلق بھده السلطة ، حیث أنّ  04باعتمادنا على ما جاء في نص المادة 
نشأ لدى الوزیر المكلف المشرع ذكر بصریح النص على أنّ ھذه السلطة سلطة ت

بالفلاحة، فإلى غایة أن یصدر نص آخر یزیل اللبس عن كون ھذه السلطة قائمة تحت 
 وصایة ھذا الوزیر، تعتبر ھذه الأخیرة ھیئة تابعة لوزارة الفلاحة.

من القانون نفسھ تتكون من  05إنّ ھذه السلطة على حد ما جاء في نص المادة 
ائل والتي تضم بدورھا لجانا متخصصة، مع الاشارة الى ان اللجنة الوطنیة للبذور والشت

المشرع لم یتأخر في إصدار تنظیم یتعلق باختصاصات تشكیلة وعمل ھذه اللجنة عكس 
 ما ھو علیھ الحال بخصوص السلطة الوطنیة التقنیة النباتیة.

 وھنا یثار تساؤل نتیجة ھذا الصموت أو الإغفال:
لسلطة في اختصاص اللجنة بحد ذاتھا، أو ھل ھذا یعني أن نحصر اختصاص ا

بعبارة أخرى تعتبر أنّ السلطة ھي نفسھا اللجنة أو العكس، أم أن الامر مجرد مسالة 
وقت فالمشرع لم یصدر بعد التنظیم الخاص بالسلطة الوطنیة التقنیة النباتیة، لأن 

للتعبیر عن التفسیر الأول لا یعتبر منطقیا، فالمشرع قد استعمل مصطلحین مختلفین 
ھیئتین، كما أنّھ نص صراحة على أنّ السلطة الوطنیة تتكون من لجنة معینة. وعلیھ 

 تعتبر اللجنة جھاز مكوّن لھذه السلطة.

إذا اعتمدنا على مختلف ھذه المعطیات في البحث عن تكییف مركز السلطة 
أخرى استعمل  الوطنیة التقنیة النباتیة، سنصل لا محالة إلى استنتاج أنّ المشرع مرّة

مصطلح السلطة، دون أن یقصد أو ینوي في ذلك منح الھیئة سلطة فعلیة في أداء 
الاختصاص المنوط بھا، بل ھي تبقى تحت وصایة ھیئة وصیة تتمثل في الوزارة 

 المكلفة بالقطاع الفلاحي.
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فالمشرع یستعمل عدة تسمیات لتكییف ھیئات جدیدة مختصة بالضبط في عدة 
مل مصطلح السلطة الإداریة المستقلة بخصوص المجلس الأعلى قطاعات، فاستع

، ومصطلح الھیئة الإداریة )6(، والجھاز الوطني للوقایة من الفساد ومكافحتھ)5(للإعلام
المستقلة للوكالة الوطنیة للتراث المنجمي وللوكالة الوطنیة للجیولوجیا والرقابة 

ز مستقل بالنسبة للجنة ضبط ، ومصطلح جھا)8(. وسلطة ضبط المیاه)7(المنجمیة
ومجال المواصلات ) 10(، وھیئة الضبط المستقلة في مجال البورصة)9(الكھرباء والغاز

. فأصبح إذاً )12(، ومصطلح مؤسسة لتكییف مجلس المنافسة)11(السلكیة واللاسلكیة
مفھوم المؤسسات الإداریة المستقلة أو ھیئات الضبط المستقلة مجرد تعابیر مختلفة، 

تعملھا المشرع في قیامھ بتغییر وتحویل الھیكل المؤسساتي في الانتقال من الاقتصاد یس
الموجھ إلى الاقتصاد الحر. أین یكون اختصاصات الضبط من اختصاص تشكیلات 

 .)13(مأخوذة من نماذج ھیئات الضبط المستقلة الغربیة

النباتیة، إلا بالرغم من عدم تعرض المشرع إلى تشكیلة السلطة الوطنیة التقنیة 
أنھ تعرض إلى اختصاصاتھا التي تتلخص أساسا في كل ما یتعلق بإنتاج، تسویق 

 واستعمال البذور والشتائل.

إذ أنّ ھذه السلطة تختص بحصر وجمع قائمة القطع الأرضیة المستعملة بھذا 
-05من قانون  25المجال وحمایة حیازة النباتات المنصوص علیھا قانونا (نص المادة 

. فھي التي تمسك سجلا للحقوق )14()، وھذا بناءً على طلب من المعني یقدم أمامھا03
یدوّن فیھ أسماء الحائزین على النبات وشھادات حیازتھم، وكذا عقود الترخیص 

، فھي المختصة في منح الاعتماد في ھذا )15(والرخص الإجباریة والرخص التلقائیة
 .)16(المجال

رقابة على كل صاحب حق حیازة، حیث یتوجب  كما أنّ ھذه السلطة تمارس
على ھذا الخیر تقدیم كل المعلومات والوثائق التي تراھا السلطة ضروریة لممارسة 

 دورھا الرقابي.

وللإشارة فإنّ الرخص التي تمنحھا السلطة الوطنیة التقنیة النباتیة عبارة عن 
فر معیار المصلحة رخص تمنح للمحافظة على مصلحة عمومیة أكیدة، بمعنى یجب تو

العامة للحصول على الرخصة، وقد منح المشرع ھذه الھیئة سلطة تكییف وتحدید ما إذا 
یجعل مسألة منح الرخصة إذاً رھین  )17(كانت المصلحة ذات طابع عمومي أم لا، وھذا

السلطة التقدیریة لھذه الھیئة. لكن باعتبار ھذه الھیئة تحت إشراف ووصایة الوزیر 
لفلاحة یفھم ویستنتج أنّ ھذه المسألة قد أوقعھا المشرع بشكل غیر مباشر رھن المكلف با

 السلطة التقدیریة للوزیر المكلف بالفلاحة.

وباعتبار أنّ السلطة الوطنیة التقنیة النباتیة مؤھلة بممارسة دور رقابي على 
ا بتعلیق الحائزین على رخص الحیازة للنبات، فإنّھا تتابع نشاط ھؤلاء وھي تختص أیضً 

، إلا أنھ قد استوجب القانون )18(الرخص أو سحبھا إذا اقتضت المصلحة العمومیة ذلك
ضرورة استنفاذ كل طرق الطعن الإداریة والقضائیة، وضرورة أن تثبت السلطة بأن 
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الحق المتحصل علیھ قد منح لشخص لم یكن لھ الحق في ذلك. إنّ ھذا الشرط یضع في 
ع رقابة إداریة وقضائیة، وإنّ ذلك من شانھ تعزیز حمایة الحقیقة ھذه الھیئة موضو

المصلحة العمومیة عامة ومصلحة المتحصلین على الرخص خاصة، من جھة، لكن من 
جھة أخرى، ھذا الأمر یغل من السلطة التقدیریة للھیئة وحریتھا في ممارسة 

 اختصاصھا من جھة أخرى.
طلباتھا في استیراد أو یمكن للأشخاص المعنیة التي كانت موضوع رفض ل

تصدیر أو تسویق البذور والشتائل أن ترفع طعنا في المسألة أمام السلطة الوطنیة التقنیة 
النباتیة، على أن ترفق ھذه الطعون بوثائق توضیحیة وخبرة صادرة عن ھیئات معتمدة 

. والإشكال المطروح ھنا، ھو أنّ تحدید طرق وكیفیات ممارسة ھذه )19(لھذا الغرض
لطعون، وكذا شروط اعتماد ھذه الھیئات مرتبط بالتنظیم الذي لم یصدر بعد، وھذا ا

یخلق فراغا في المسألة، وھذا أمر سیؤدي إلى المساس بمصالح الأشخاص المعنیة لا 
محالة ویمس بفعالیة السلطة الوطنیة التقنیة النباتیة كونھا لن تستطیع أن تمارس 

ا یعیبھا ویجعلھا عرضة للانتقاد في مدى اختصاصھا في النظر في الطعون وھذ
مصداقیة وفعالیة دورھا، لأنّ النظر في الطعن یستتبع بنتائج خطیرة من أھمھا إمّا 
تثبیت الحق لرفع الطعن أو نفي الحق عنھ، وبذلك سحبھ منھ أو حتى جعلھ عرضة 

عني من ، وكیف یمكن تصور إیقاع العقاب إن لم یستفد الشخص الم)20(لإجراءات عقابیة
كافة إجراءات الطعن التي كرّسھا المشرع، وكیف یمكن القول بوجود تكریس للطعن إن 

 لم تحدد بعد إجراءات ممارستھ والھیئات المنوطة بالتدخل في ذلك؟ 

كما أنھّ ومن الناحیة العملیة یمكن أن نتصور تدخل السلطة الوصیة للنظر في 
ل في الاختصاص بل تجاوز في ھذه الطعون إذا اقتضى الأمر ذلك، وھذا تدخ

 الاختصاص، بالنتیجة مساس باستقلالیة الھیئة وتثبیت في تبعیتھا.

إنّ فعالیة ومصداقیة مختلف الاختصاصات التي تمارسھا ھذه السلطة مرتبطة 
بضرورة صدور تنظیم یحدد كیفیات ممارسة ذلك الاختصاص، وعدم صدور التنظیم 

 Un organeیجعلھا بمثابة ھیئة تزیینیة لیس إلا خلق فراغا عمیقا یشل ھذه السلطة و
décoratif. 

إنّ كل ھذه الملاحظات والاستنتاجات المختلفة تجعلنا نجزم بانتفاء استقلالیة ھذه 
الھیئة عن السلطة المركزیة، والنقص الكبیر في التأطیر القانوني لھا، لاسیما لعدم وجود 

لھذه السلطة، فكیف نتحدث أو نصوص تحدد خصوصا الجانب العضوي والإجرائي 
نناقش اختصاص أیة ھیئة في غیاب تحدید صفة أعضاء الجھاز الممارسین 

 للاختصاص و كذلك أمام غیاب إجراءات ممارسة الاختصاص.

II –  :اللجنة الوطنیة للبذور والشتائل 
من القانون  05لقد أنشئت اللجنة الوطنیة للبذور والشتائل بموجب نص المادة 

المتعلق بالبذور والشتائل والحیازة النباتیة، وھي لجنة تضم لجانا تقنیة  05-03
 متخصصة ومفتشین تقنیین.

وقد أحال المشرع مسألة تحدید تكوین ھذه اللجنة واختصاصاتھا للتنظیم، وعلى 
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-06خلاف الأمر بالنسبة للسلطة الوطنیة التقنیة النباتیة، فقد صدر مرسوم تنفیذي رقم 
یحدد اختصاصات تشكیلة وعمل اللجنة الوطنیة  2006جویلیة  09مؤرخ في  246

 .)21(للبذور والشتائل

 :)22(تشكیلة اللجنة -أ 
 تتشكل اللجنة من الوزیر المكلف بالفلاحة وھو الذي یرأسھا، -
 مدیر حمایة النباتات والمراقبات التقنیة أو ممثلھ. -
 مدیر الإنتاج الفلاحي وتنمیتھ أو ممثلھ. -
 التنظیم العقاري وحمایة الأملاك أو ممثلھ.مدیر  -
 مدیر التكوین والبحث والإرشاد أو ممثلھ. -
 المدیر العام للمعھد التقني للمحاصیل الكبرى أو ممثلھ. -
 المدیر العام للمعھد التقني لزراعة البقول والمحاصیل الصناعیة أو ممثلھ. -
 المدیر العام للمعھد التقني للأشجار المثمرة والكروم أو ممثلھ. -
 المدیر العام للمعھد التقني لتطویر الزراعة الصحراویة أو ممثلھ. -
 المدیر العام للمعھد الجزائري للتقییس أو ممثلھ. -
 رئیس الغرفة الوطنیة للفلاحة أو ممثلھ. -
 المعنیة أو ممثلیھم. رؤساء المجالس الوطنیة المھنیة المشتركة -
 رؤساء اللجان التقنیة المتخصصة المذكورة في ھذا المرسوم نفسھ. -
 ممثل الوزیر المكلف بالتجارة. -
 ممثل الوزیر المكلف بالتعلیم العالي. -
 ممثل الوزیر المكلف بالصناعة. -
 ممثل الوزیر المكلف بالبیئة. -
 ممثل الوزیر المكلف بالصحة. -

ة یعینون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید، وھذا بناء على قرار إن أعضاء اللجن
 .)23(من الوزیر المكلف بالفلاحة، بناءً على اقتراح من الھیئة التي ینتمون إلیھا

إنّ أداة التعیین ھي القرار الوزاري الذي یصدره الوزیر المكلف بالفلاحة، وعلیھ 
یة للھیئة التنفیذیة، كما أنّ عدم التعرض فإنّ تشكیلة اللجنة متوقفة على السلطة التقدیر

إلى مدة ولایة الأعضاء، أسباب الإقالة، یجعل الأعضاء عرضة للفصل العشوائي، وفي 
 ذلك مساس باستقرار اللجنة من جھة، واستقلالیتھا في اتخاذ القرار من جھة أخرى. 

ممثلون أضف إلى ذلك أنّھ عندما یقرر النص بأنھ الأعضاء المشكلون للجنة ھم 
للھیئات التي ینتمون إلیھا، فھذا یشكّل مساسا باستقلالیة اللجنة عن ھذه الھیئات، إذ لا 
یعقل أن تكون السلطة التنفیذیة أو أحد الإدارات العمومیة ممثلة في ھیئة إداریة مستقلة، 
إذ یوجد فرق بین أن تقترح السلطة التنفیذیة أو إدارة معینة شخصا لتولي عضویة في 

ئة الإداریة المستقلة وبین أن تعین ممثلا عنھا ضمن عضویة الھیئة، لأن في ھذه الھی
 الحالة الأخیرة سیشكل تداخل وتدخل في اختصاصات الھیئة الإداریة المستقلة.

 



  النباتیة في المراكز القانونیة لسلطات الضبط المستقلة:السلطة الوطنیة التقنیة
 

 107 

 ب. اختصاصات اللجنة:
من المرسوم  02تختص اللجنة الوطنیة للبذور والشتائل، طبقا لنص المادة  -

 عملیة توجیھ وتنسیق برامج الإنتاج والتزوید بالبذور والشتائل.ب 246-06التنفیذي رقم 
 وھي منوطة بعدة اختصاصات مثل:

التقنیة والاقتصادیة التي من شأنھا تحضیر -دراسة كل الإجراءات التنظیمیة -
 وترقیة الإنتاج الوطني للبذور والشتائل وتسویقھا.

 ویق البذور والشتائل.دراسة مشاریع الأنظمة التقنیة ومشاریع إنتاج وتس -
 دراسة طلبات حمایة الحیازة النباتیة. -
 دراسة طلبات منح الاعتماد بخصوص إنتاج وبیع البذور والشتائل. -
 دراسة الطلبات بخصوص التسجیل أو الشطب من السجل العمومي. -

نلاحظ أن اختصاصات اللجنة شبیھة باختصاصات أمانة (سكریتاریا)، بل تكیفھ 
 أنھا تلعب دور أمانة السلطة الوطنیة التقنیة النباتیة. اللجنة على

إنّ اللجنة تجتمع بناء على قرار من رئیسھا المتمثل في الوزیر المكلف بالفلاحة، 
من  2/3كلما اقتضى الأمر ذلك بشرط أن لا تكون المداولات ساریة إلا إذا حضر 

أیام،  08جتماع في أجل مجموع أعضاء اللجنة على الأقل، وإلا فإنّھ یجب إعادة الا
وھنا لا ینظر إلى عدد الأعضاء الحاضرین وتعتبر القرارات جاریة، ویتبع نظام 

 التصویت بالأغلبیة البسیطة مع تغلیب صوت الرئیس إذا تعادلت الأصوات.

ما یثیر انتباھنا ھنا ھو أننا نجد خلطا في مسألة القرارات التي تصدر إثر 
ود بھذه القرارات ھو قرار تحویل الطلبات التي تدرسھا اجتماعات اللجنة، فھل المقص

إلى السلطة الوطنیة التقنیة النباتیة، أم أنّھ یقصد بالقرار ھو ذات قرار الاعتماد أو 
 الترخیص الذي تتخذه السلطة الوطنیة التقنیة النباتیة.

ومصدر وإذا سلمنا بھذه الحالة الثانیة، یعني أنّ ھذه اللجنة ھي الجھاز الإداري  
القرار في السلطة الوطنیة التقنیة النباتیة. وعلیھ نتساءل لماذا إذاً یستعمل المشرع 
مصطلح السلطة للتعبیر عن الھیئة المكلفة بالإشراف على ضبط كل النشاطات المتعلقة 
بالبذور والشتائل والحیازة النباتیة، والمكلفة بمنح الاعتماد والتراخیص في المسألة. ثمّ 

مصطلح اللجنة للتعبیر عن الھیئة المكلفة بدراسة الطلبات المتعلقة بمنح یستعمل 
التراخیص والاعتماد للنص أخیرا بأنّ الوزیر المكلف بالفلاحة ھو المختص في اتخاذ 
قرار الاعتماد. فالغالب أن السلطة الوطنیة التقنیة النباتیة واللجنة الوطنیة للبذور 

نّ الھیئة الثانیة من مكونات الھیئة الأولى. وفي انتظار والشتائل ھیئتان مختلفتان، بل أ
التنظیم المحدد لتشكیلة وكیفیة عمل السلطة وتحدید نظامھا الداخلي، ومواردھا المالیة 

 یبقى الغموض في تحدید مركزھا القانوني قائما.
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 خاتمة:
ا المشرع بخصوص السلطة الوطنیة التقنیة النباتیة لم یكن واضحا وصریح إنّ 

في مسألة تحدید مركزھا القانوني، حیث لم یصدر بعد أي نص بخصوص تشكیلة ھیئة 
القرار فیھا، أو كیفیة تحدید نظامھا الداخلي. أضف إلى ذلك غیاب إشارة إلى الموارد 

 المالیة للسلطة، علما أنّ الجانب المالي لھ أھمیتھ في تحدید استقلالیة السلطة. 

فة التبعیة على ھذه السلطة التي نكیفھا على أنّھا كلھا عوامل تزید من إضفاء ص
من المرسوم التنفیذي رقم  06و 05تفریع إداري لإدارة مركزیة لا غیر، ونص المادتین 

المتعلق بشروط منح الاعتماد لممارسة نشاطات الإنتاج والمضاعفة أو البیع  07-100
، دلیل على تبعیة ھذه بالجملة أو نصف الجملة للبذور والشتائل وكذا كیفیات منحھ

السلطة للوزیر المكلف بالفلاحة، حیث یختص ھذا الأخیر باتخاذ قرار الاعتماد والنظر 
یوما من تاریخ تسجیل قرار الرفض لدى  15في الطعون التي ترفع إلیھ، في أجل 

 السلطة الوطنیة التقنیة النباتیة.
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